
 



 

قراءة في بيان سموتريتش وكاتس بشأن قرارات الكابينت عن إباحة شراء المستوطنين للأراضي في 
 1الضفة الغربية

 أمير داود

ي الضفة الغربية بشكل معزول عن سياق قرارات الكابيني
ن
ي والعقارات ف

اء الأراضن ن المستعمرين من شر ن المستوطني   تلا يمكن تناول مسألة تمكي 
ي وتسويتها( وإنفاذها من خلال دوائر الإدارة المدنية 

ة لا سيما تلك المتعلقة بإلغاء عمليات التسوية الفلسطينية )تسجيل الأرضن تلالية، لاحاالأخي 
ي التوجه نحو الأرض الفلسطينية ليس بوصفها أرضا محتلة، بل بوصفها أرضا تخضع للسيادة الإشائيلي

ن
ي المرحلة ذاتها وف

ن
، ولعل ةفالقرارين جاءا ف

ي ا
ن
ي السياق الأعم ف

ن
ي يجري الإعداد لاتخاذها ف

ي اتخذت او الت 
، لعلاقهذه العبارة الجوهرية تلخص تماما كافة القرارات الحديثة الت  ن ة مع الفلسطينيي 

 سلطة وشعبا وأرضا. 

ي الصهيونية الدينية 2022تشكيل الحكومة الإشائيلية أواخر عام فمنذ   حزب الليكود من جهة، وحزب 
ن ، أظهرت الاتفاقيات الائتلافية الموقعة بي 

، توجها واضحا نحو تعميق السيطرة المدنية الإشائيلية على الضفة الغربية وتوسيع نطاق الاستيطان. وقد نصت 2وعظمة يهودية من جهة أخرى
، وتنظيم أوضاع البؤر الاستيطانية،  ي

نقل و هذه الاتفاقيات، المنشورة من قبل مكتب رئاسة الحكومة الإشائيلية، على تعزيز البناء الاستيطابن
ي الإدارة المدني

ن
ي حينهة إلى وزراء من الصهيونية الدينية، وهو ما صلاحيات ف

ن
ا على  اعتي  ف  تطبيعسار من إدارة عسكرية مؤقتة إلى م الانتقالمؤشر

ي الضفة الغربية كجزء من إعادة هندسة الم
ن
ة ف اء العقارات مباشر ن من شر ن المستوطني  ي هذا السياق، برزت مسألة تمكي 

ن
ظومة نالسيطرة المدنية. وف

ات القانونية المتعاقبة منذ عام القانونية النا ي ضوء القيود التاريخية المستندة إلى الأوامر العسكرية والتفسي 
ن
، خصوصا ف ي

 .1967ظمة للأراضن

ي تراكمي بدأ منذ عام 
ي الضفة الغربية ضمن مسار قانوبن

ن
ن بالتملك ف ، هدفه إعادة 1967وبالتالىي يمكن فهم قرار الكابينيت بالسماح للمستوطني 

 بعد التعديلات تشكيل نظا
ً
كات الاستيطانية، وهو ما أصبح ممكنا اء عي  الشر ي الأرض المحتلة. ومن أبرز أدوات هذا المسار إتاحة الشر

ن
م الملكية ف

ي رقم 
ي أدخلها الحاكم العسكري على القانون الأردبن

ي 1953لسنة  40الت 
ن للأراضن  صارمة على تملك غي  الأردنيي 

ً
. فقد 3، الذي كان يفرض قيودا

كات الاستيطانيشك ه بما يسمح للشر ي الضفة الغربية، قبل أن يُعاد تفسي 
ن
ي ف

ن للأراضن اء الإشائيليي   أمام شر
ً
ي حينه عائقا

ن
بإتمام  ةل هذا القانون ف

 لتعزيز السيطرة على الأرض
ً
 إضافيا

ً
اء، ما فتح مسارا ، من بينه .صفقات شر ي

لأمر ا اوتعاقبت بعد ذلك تعديلات وأوامر عسكرية ذات طابع تحصيتن
 بـ"قانون حسن النية". وبــهذا 584العسكري رقم 

ً
رف لاحقا

ُ
ي العقار مقابل تعويض مالىي لمالكه، فيما ع

ن
 إلى ترسيخ مبدأ بقاء المستوطن ف

ً
، وصولا

، لا يظهر القرار الحالىي كإجراء منفصل، بل كحلقة ضمن بنية قانونية وقضائية متكاملة أعادت تشكيل قواعد التعامل مع ا
ي الإقليم لالمعتن

ن
ملكية ف

ي 
  5 .المحتل، بما يخدم تثبيت الوجود الاستيطابن

ن الأفراد،  ولعل مسار حسن النية، أو ما اصطلح عليه بقانون السوق، أفضن إلى مجموعة من المخاطر تنسجم تماما مع إطار تمليك المستوطني 
عية على البؤر الاستيطانية  ن بادعاء أن أبرز هذه المخاطر إضفاء ما يطلق عليه بالشر ي خاصة، أي مملوكة لمواطني 

ي أقيمت على أراضن
الت 

ن لم يكونوا على علم بتفاصيل ملكية الأرض، أشهر هذه القرارات، قرار المحكمة العليا بتثبيت بؤرة متسبيه كراميم المقامة شر  رام  قالمستوطني 
ي خاصة فلسطينية، بحجة حسن النية، الأمر الذي قاد إلى قرار 

حكومي بتسويتها واعتبارها مستوطنة كاملة فيما بعد الله على أراضن
6 . 

ن  2025لعام دورة الكنيست ل ي نظرت إلى الأرض الفلسطينية والعلاقة مع الفلسطينيي 
ة، الت  ن الخطي  شهدت الدفع بعدد كبي  من مشاريــــع القواني 

، وينكر أنه احتلال، منها  ي بفجاجة المحتل الذي ينكر القانون الدولىي
ن
وع قانون ف ن الإشائيل مشر ن على الكنيست يهدف إلى توسيع قدرة المواطني  يي 

ي ي
ن
ي ف

اء العقارات والأراضن ي شر
ن
ي حينها بقانون القضاء على العنصرية ف

ن
ي الضفة الغربية، وهو ما أطلق عليه ف

ن
اء عقارية ف ودا هإبرام صفقات شر

ح إعادة صياغة العلاقة 7 3468/25פ/ وحمل الرقم المرجعي  والسامرة ي الضفة الغربية، ، ليقي 
ن
ي ف

ن ونظام ملكية الأراضن ن المستوطني  القانونية بي 
ي أفرزته،

يعي بمعزل عن البيئة السياسية الت  . ولا يمكن فهم هذا التطور التشر ي
يــــع الأردبن ذ يتسق مع إ عي  تقليص أو تجاوز القيود الموروثة من التشر
ن أحزاب ال ي الاتفاقيات الائتلافية بي 

ن
امات الواردة ف ن ه عوائق قانونية أمام توسيع الاستالالي  ي أكدت على إزالة ما تعتي 

، والت  ي والقومي
ن الديتن يطان يمي 

ي الضفة الغربية
ن
، . وتوضح تحليلات 8وتعزيز السيطرة المدنية الإشائيلية ف ن ي لصالح مستوطني 

اء الأراضن من المتوقع توسيع نطاق صفقات شر
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ي صلا 
ن
ي مناطق وستواجه السلطة الفلسطينية تآكلا إضافيا ف

ن
ي على أن السياسة الحالية تتجه Bو Aحياتها ف

ن
ستخدم هذه القرارات كدليل إضاف

ُ
، قد ت

، ما قد يزيد الضغوط القضائية والدبلوماسية على إشائيل ي م الحزمة كـخطوة سيادية تعمّق السيطرة الإشائيلية  .نحو تكريس واقع ضم تدريج 
َّ
قد
ُ
ت

ي الضفة الغربية، وتنسجم مع توجهات 
ن
ي ف

ن الديتن القومي لتعزيز الاستيطان ومنع قيام دولة فلسطينية.أما قانونيا، فتضع هذه القرارات –اليمي 
ن لها داخ ن إشائيل والضفة الغربية. وسياسيا، تعزز الخطوات موقع الوزراء الداعمي   لالمحكمة العليا أمام واقع متغي  يصعب فيه الفصل بي 

ي ظل موازين قوى تجعل  
ن
، ف ن كبحها أو إلغاؤها أمرا صعبا دون تغيي  حكومي معسكر اليمي 

9 . 

يعية والإ  ي هذا التسلسل، إذ جاء ليمنح غطاء سياسيا وأمنيا للإجراءات التشر
ن
ل الحلقة التنفيذية ف

ّ
ارية المتصلة دأما قرار الكابينيت اللاحق، فقد مث

ه عادة بيانات ديوا ي وتنظيم الملكيات. ووفق ما تنشر
بينيت ن رئيس الوزراء ووزارة الأمن الإشائيلية، فإن قرارات الكابتوسيع النشاط الاستيطابن

يعي والتنفيذي. بذلك، يمكن فهم ن التشر ن المستويي  ن ت المتعلقة بالضفة الغربية ترتبط بتقديرات أمنية وسياسية متكاملة، ما يعكس تداخلا بي  مكي 
ي الأبعاد: أو 

اء العقارات بوصفه نتاج تفاعل ثلاب  ن من شر ؛ ثانيا، مسار تالمستوطني  ي والسياسي يعي لا، تعهدات ائتلافية أرست الإطار الأيديولوج  شر
ي شباط 

ن
وع القانون ف وّج بقراءة أولى لمشر

ُ
عية التنفيذية للتوجهات الجديدة2025ت ي شباط  ؛ وثالثا، قرار كابينيت منح الشر

ن
. إن العلاقة 2026ف

ن هذه الأحداث علاقة ترابط عضوي، حيث شكلت  يعية، وقرار الكابينيت بي  وع القانون الأداة التشر ، ومشر ي نامج  الاتفاقيات الائتلافية الأساس الي 
ي الضفة الغربية، كما ت

ن
ي والاستيطان ف

ي مقاربة الحكومة الإشائيلية لملف الأراضن
ن
ي سياق يعكس تحولات بنيوية ف

ن
، ف ثقه و آلية التفعيل العملىي

ة وفق العناوين التالية: ات الإشائيلية والدولية المتخصصةالأدبيات البحثية وتقارير مراكز الدراس  ، وبالتالىي يمكن فهم القرارات الأخي 

 إعادة تعريف السيادة  إلى من  إعادة تشكيل اللجان :أولا 

اض، تاريخيا،  ، جرى تفريــــغ لجان التسجيل والاعي  ي
ي تعمل ضمن المنظومة الع اللجانوهي تدريجيا من أي تمثيل فلسطيتن

كرية الإشائيلية سالت 
نجز فيها تسوية رسمية

ُ
ي لم ت

ي المناطق الت 
ن
اض عليها ف ي طلبات تسجيل الملكية أو الاعي 

ن
ي تتولى البت ف

ي الضفة الغربية، والت 
ن
وهي ليست لجانا  ،ف

، بل تستند إلى أوامر عسكرية وتوجيهات صادرة عن الإدارة المدنية،  ي
ي فلسطيتن

ر العسكري رقم بدءا من الأمفلسطينية، ولا تعمل وفق قانون مدبن
اض الخاصة بموجب الأمر 44810 ي  103411، مرورا بإلغاء لجنة الاعي 

ن
ي ف

ن السلطة الفعلية بيد ضابط شؤون تسجيل الأراضن ، وصولا إلى تركي 
 ا ضائيقز التسجيل من جهاز ذي طابع إداري يأخذ طابعا تحويل جها عي   . هذه العملية لم تكن تقنية، بل سيادية بامتياز 12الإدارة المدنية/بيت إيل

ة وبالتالىي فإن  .بصيغة مدنية تستديم الاحتلال وتقضي مؤقتيته إلى أداة خاضعة بالكامل للقرار العسكري الأدوات مختلط قرارات الكابينيت الأخي 
ي جوهرها  –
ن
ي آلية التسج –ف

ن
كمل هذا المسار، لأنها تنتقل من مرحلة التحكم ف

ُ
عد أن يل إلى مرحلة توسيع دائرة المستفيدين من هذا التحكم. فبت

ن بصورة أكي  انسيابية  ، يصبح من الممكن توظيفها لتسهيل نقل الملكيات لصالح المستوطني  ي فعلىي
تم  تطهي   اللجان من أي حضور فلسطيتن

 .13وعلنية

 تثبيت معادلة  التحكم بالإجراء  التحكم بالنتيجة  :ثانيا

ن إلى اللجان ت طلبات التسجيل معطياتكشف  ن المقدمة من فلسطينيي  آلاف الطلبات الفلسطينية مقابل  ،اختلالا بنيويا  2011–2000 الأعوام بي 
قرأ بوصفها خللا 

ُ
ن تحظن الطلبات المرتبطة بجهات استيطانية بنسبة معالجة وموافقة أعلى نسبيا. هذه الفجوة لا ت ي حي 

ن
ات القرارات، ف  عشر

ي إنفاذ القانونإداريا، بل باع
ن
ا عن سياسة انتقائية ف  .تبارها تعبي 

. ولكن من بالمجمل وعلى المستوى النظري ن ن الفلسطينيي  ي مفتوحة أمام كل من يريد تسجيل أرضه من المالكي 
، فإن أبواب دوائر تسجيل الأراضن

ن  ي الواقع إلى متاهة من دهالي 
ن
ي ف

ي دائرية، تقود غالبيتها إلى أبواب مغلقة. فمثلا، يستطيالناحية العملية، فإن باب الدائرة المفتوح يفضن
ع كل فلسطيتن

الحصول على نماذج التسجيل المخصصة، ويستطيع أيضا أن يكلف مسّاح مرخص )معتمد من قبل قوة الاحتلال( بتنظيم خارطة مساحة 
ي حددها ضابط شؤون المساحة، ولكن ماذا بعد ؟! المراجعة الشيعة

ي تقدم  لبعض معطيات طلبات التسجيل الأولىي  تستجيب للمعايي  الت 
الت 

 عامي 
ن ن من أكي  من  2011 – 2000بها أشخاص طبيعيون ومعنويون، فلسطينيون ويــهود، بي  ي جمعتها الباحثة الإشائيلية رونيت ليفي 

والت 
ة هادئة نسب*14مصدر ي ثماني، تعظي صورة عامة عن ملامح الوضع القائم، علما أن المعطيات الواردة تغظي في 

ن
نات يا ولا تعكس ما كان يجري ف

ي 
كات الاستعمارية على هذا الصعيد –القرن الماضن ن  -ذروة نشاط الشر ن العامي  ي من هذا القرن. فمثلا، جرى بي 

ي العقد الثابن
ن
أو حت  ما يجري ف

، وطلب تسجيل بواسطة  172تقديم  2000-2004 ن ن واطلب 4405اشخاص إشائيلي  لنتيجة أن قرارات لجنة ات تسجيل بواسطة فلسطينيي 
 17منها، و  24قرارا يخص طلبات تقدم بها إشائيليون صودق على  74بلغت  2005وحت  منتصف  2000التسجيل الأولىي الصادرة منذ العام 

 2008ف و حت  منتص 2005منها. كذلك فإن قرارات لجنة التسجيل الأولىي منذ منتصف  8قرار يخص طلبات تقدم بها فلسطينيون، صودق على 
مت قبل عام  83بلغت 

ّ
ن  65، وكان منها 2005قرار، طالت طلبات تسجيل قد مت بواسطة إشائيلي 

ّ
منها تخص  41 –قرار يخص طلبات قد
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ي و الجبل والوادي )هار فجاي( 
ي صندوق إنقاذ الأراضن

كت  ن أنه  19تمت الموافقة على  -شر ي توردها رونيت ليفي 
ن المعلومات الت  طلب منها. وتبي 

ي  2011منتصف العام حت  
ي عالجها ضابط تسجيل الأراضن

جرى تقديمها بواسطة 15طلبا  244طلبا، من بينها  652بلغ مجموع الطلبات الت 
ن   . 16أشخاص إشائيليي 

ي الضفةعلى الكابينيت من هنا ينظر إلى مصادقة 
ن
ن للعقارات ف لية على أنه وتحيل التسجيل إلى مؤسسات احتلا قرارات تسهّل تملك المستوطني 

ي تم إعدادها مسبقا  تفعيل
ي تتسم باعتبارها  البنية الت 

د البينات وأصول لجان غي  ملزمة بقواعو لمزاج احتلالىي  جهاز تسجيل خاضع عسكريا والت 

 بمعتن و  ةقرارات نهائية لا تخضع فعليا لرقابة قضائية فلسطيني إضافة إلى جملة  المحاكمات المدنية
ُ
ن وت غلق عمليا تفتح الأبواب أمام المستوطني 

 . ن  أمام أصحاب الأرض الفلسطينيي 

 ثالثا: إعادة إنتاج مفهوم أراضي الدولة

ل الأمر العسكري رقم )
ّ
ي الضفة الغربية، إذ قضن بتجميد أعمال التسوية  1968( لسنة 291شك

ن
ي بنية نظام الملكية ف

ن
نقطة تحول مفصلية ف

ي  
. وقد ترتب على هذا التجميد إبقاء غالبية والمساحة الت  ي

كانت جارية قبل الاحتلال، وأوقف استكمال تسجيل مساحات واسعة من الأراضن
ي توثيق الملكيات. هذا الفراغ لم يكن محايدا، 

ن
ي غي  مكتمل التسجيل، الأمر الذي أوجد حالة من الفراغ البنيوي ف

ي وضع قانوبن
ن
ي ف

ل أتاح بالأراضن
ية، للانتقال بها للإدارة العسكري ي العثمانية والأردنية، ولا سيما مفهوم الأرض الأمي 

ات قانونية تستند إلى تصنيفات الأراضن ة لاحقا توظيف تفسي 
ي الدولة

 .17إلى خانة أراضن

ي الخاصة أو غي  
ن للأراضن ي تفتح المجال أمام تمليك المستوطني 

فها انتقالا المسجلة بوصضمن هذا السياق، يمكن قراءة قرارات الكابينيت الت 
ي دولة، إلى مرحلة التمليك المباشر عي  آليات تسجيل وإقرا

ي أدوات السيطرة: فمن مرحلة الاستيلاء غي  المباشر عي  إعلان أراضن
ن
ملكية  ر نوعيا ف

من منظومة ملكيتها قانونيا ض تأخذ طابعا إجرائيا شكليا. أي أن التحول لم يعد يقتصر على إعادة تصنيف الأرض، بل بات يستهدف إعادة إنتاج
، يغدو التسجيل ذاته أداة لإعادة توزيــــع السيطرة على الأرض، لا مجرد وسيلة –تسجيل خاضعة للسلطة العسكرية الإدارية للاحتلال. وبــهذا المعتن

 .18لتوثيقها

 لإجراءات التسجيل رابعا: الشرعنة العلنية

ن أو مكاتب نقل الملكية لصالح جها لأطر سابقة الراحل مجمل الم ت استيطانية اتسمت بدرجة عالية من الشية، سواء عي  وسطاء أو منسقي 

ستكمل لاحقا ضمن 
ُ
ي إطار محدود، وت

ن
دار ف

ُ
اضات المحلية. كانت الصفقات ت تنسيق خاصة، بهدف تجنب الاحتكاك الإداري المباشر أو الاعي 

ي المرحلة الراهنة، فإن القرار .منظومة التسجيل العسكرية
ن
ات السياسية الصادرة عن الكابينيت تمنح هذا المسار غطاء علنيا وصريحا، ما أما ف

ي 
تيجة شعور ن يعكس انتقالا من إدارة الظل إلى إدارة السياسة المعلنة. لهذا التحول دلالتان أساسيتان: أولاهما تراجع الحاجة إلى الإخفاء الإجراب 

؛ وثانيته ي
ايد بامتلاك الغطاء السياسي والقانوبن ن وع من مستوى الممارسة الفردية أو المؤسسية المحدودة إلى مستوى السياسة مي  ما نقل المشر

ي  اتيج  ي كخيار اسي 
ن التملك الاستيطابن ي تتبتن تمكي 

 .19الحكومية المعلنة الت 

 خامسا: تقويض الولية القضائية الفلسطينية

اض  ي لجان وإدارات أفضت الأوامر العسكرية المتعاقبة إلى إعادة هيكلة منظومة الاعي 
ن
، بحيث تركزت الصلاحيات ف ي

ي قضايا الأراضن
ن
ي ف

والتقاضن

ي مسائل التسجيل والملكية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال. 
ن
ي ف

خاضعة للمنظومة العسكرية، مع تقليص فعلىي لدور القضاء الفلسطيتن

ي قراراتها، ت
ن
اض، بحكم صلاحياتها وتراتبية الطعن ف ي محلىي وقد أضحت لجان الاعي 

 .تقدم عمليا على أي مسار قضاب 

ي يد الجهاز العسكري
ن
كرّس مركزية القرار ف

ُ
ة هذا الاتجاه، إذ ت خضع مسألة الملكية الخاصة لاعتب–تعزز قرارات الكابينيت الأخي 

ُ
ارات الإداري، وت

ي المتسياسية وأمنية تتجاوز منطق الحماية القانونية التقليدية للملكية. وبذلك، تتحول الأرض من م
ي قابل للتقاضن

وازن إلى ملف وضوع نزاع قانوبن

ان القوى والسياسات الحكومية ن  .إداري محكوم بمي 

 سادسا: الدللة الستراتيجية للمسار برمّته
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ي فعلىي من
ابطة: أولا، إعادة تشكيل جهاز التسجيل وإقصاء أي تمثيل فلسطيتن نيته؛ ب عند قراءة المسار بكامله، تتبدى ثلاث مراحل متتابعة ومي 

ن بصورة م ي غي  المسجلة؛ وثالثا، توظيف هذا الواقع البنيوي لتسهيل تمليك المستوطني 
هجية نثانيا، تجميد التسوية وخلق كتلة واسعة من الأراضن

 .ومنظمة

وع أوسع لإعادة هندسة البنية القانونية للملك ي مشر
ن
فهم بوصفها حلقة ف

ُ
ي وعليه، فإن قرارات الكابينيت يمكن ان تؤخذ وت

ن
 الضفة الغربية، وهي ية ف

 لا يمكن المساس به، باعتباره قوة محتلة من جهة وباعتب
ً
ي الضفة أمرا

ن
ها الاحتلال من خلال حاكمها العسكري ف ي لطالما اعتي 

ر أن االبنية الت 

ب منه  لا يقي 
ً
 سياديا

ً
ض أن يكون أداة توثيق وحماي20إجراءات التسجيل والتسوية أمرا ة للحقوق، يُعاد توظيفه ليغدو أداة . فالتسجيل، الذي يُفي 

 .لإعادة توزيــــع السيطرة على الأرض ضمن رؤية سياسية تعيد تعريف العلاقة مع الإقليم وسكانه
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